
حم التصوير وصنع الصور والتماثيل واتخاذها

السؤال:

ما قول الأستاذ المرشد مولانا السيد محمد رشيد رضا ف حم عمل الصور من الجص
والأحجار والمعادن مجسمة، وف حم عملها بالحفر أو القلم أو بآلة حبس الظل (الفوتوغراف)

غير مجسمة، هل هو جائز مطلقًا، أو ف بعض الصور، وما الدليل عل ذلك؟ وهل تقولون
بحرمة ما صنع للعبادة والتعظيم فقط، أم تذهبون إل كون التحريم خاصا بالزمن المتقدم خوفًا

من أن يون ذريعة إل عبادة الصور، أما الآن فلا يحرم لانسداد الذريعة؟ وهل يدل عل ذلك
ترك الصحابة ما وجدوه ف إيوان كسرى من الصور مع صلاتهم فيه؛ لأنها لمحض الزينة أم لا؟

وما حم الاقتناء لها ولو لحاجة، والنظر ولو لضرورة عسر الاحتراز، أو لونها عند من لا
يحرمها؟[1]

 

الإجابة:

سبق لنا قول وجيز ف هذه المسألة واقتضت الحال الآن بسط المسألة بالتفصيل، وهو يتوقف
عل إيراد الأحاديث الصحيحة الواردة فيها، وملخص ما فهمه العلماء المشهورون منها.

وقد استوف الإمام البخاري جل ذلك ف كتاب اللباس من صحيحه، فنعتمد ف النقل عل ما
ا، ونعزو ما ننقله عن غيره لزيادة فائدة فيه، ونعتمد فورد فيه، فنذكره بغير عزو إليه غالب

تلخيص أقوال العلماء عل ما أورده الحافظ ابن حجر ف الفتح؛ فإنه أجمع التب الت نعرفها
لذلك ولأمثاله، وإن نقلنا شيىا عن كتاب آخر نعزوه إليه.

الأحاديث الصحيحة ف التصاوير والمصوِرين:

1- عن مسلم (هو ابن صبيح أبو الضح واشتهر بنيته)، قال: كنا مع مسروق ف دار يسار بن



نمير (هو مول عمر بن الخطاب وروى عنه)، فرأى ف صفَّته[2] تماثيل، فقال: سمعت عبد اله
هنْدَ الا عذَابشَدَّ النَّاسِ عنَّ اه عليه وسلم، يقول: «اال صل (هو ابن مسعود)، قال: سمعت النب

الْمصوِرونَ»، وف رواية مسلم: (كنت مع مسروق ف بيت فيه تماثيل، فقال مسروق: هذه
تماثيل كسرى؟، فقلت: لا، هذا تماثيل مريم)، ثم ذكر الحديث.

2- عن ابن عمر رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: «انَّ الَّذِين يصنَعونَ
.«ا خَلَقْتُموا ميحا :ملَه قَالي ،ةاميالْق موونَ يذَّبعي روالص ذِهه

3- عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: إن أصور هذه الصور، فأفتن فيها، فقال: سمعت
رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: «كل مصوِرٍ ف النَّارِ يجعل لَه بِل صورة صورها نَفْسا

فَتُعذِّبه ف جهنَّم». وقال: فإن كنت لا بد فاعً فاصنع الشجر، وما لا نفس له. ورواه مسلم
وأحمد وف بعض الروايات أن السائل رجل من أهل العراق أراه نجارا، وف بعضها أنه قال له:

إنما معيشت من صنعة يدي، وأنه عندما ذكر له الحديث انتفخ غيظًا، فرخص له بما ذُكر، ونص
وحا الريهنْفُخَ فنْ يا ةاميالْق موي ّفلا كالدُّنْي ةً فورص روص نرواية أخرى: «م المرفوع ف

َّتح هذِّبعي هنَّ الالحسن: «فَا سعيد بن أب رواية أب قال الحافظ ابن حجر وف ،«خبِنَاف سلَيو
:قوله تعال هنا نظير استعمالها ف دًا»، واستعمال حتبا ايهف خبِنَاف سلَيو وحا الريهنْفُخَ في

﴿حتَّ يلج الْجمل ف سم الْخياط﴾ [الأعراف: 40]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حت يشيب
الغراب، ثم ذكر أن هذا أمر تعجيز لا من تليف ما لا يطاق، وأنه استشل ف حق المسلم؛ لأنه

يدل عل الخلود، وأنه يتعين تأويله بإرادة الزجر الشديد، وأن ظاهره غير مراد، اهـ.

ما ذكره الحافظ ملخصا، وأقول: الأول أن يحمل عل المشركين الذين يصنعون ما يعبد لعبادته
.علم مما يأتكما ي

4- عن عمران بن حطان عن عائشة رض اله عنها أخبرته أن النب صل اله عليه وسلم لم
ين يترك ف بيته شيىا فيه تصاليب إلا نقضه.

التصاليب جمع تصليب وهو مصدر سم به ما كان فيه صورة الصليب من ثوب أو غيره،
ونقضه أزاله، والإزالة تون بنحو الطمس والحك واللطخ والقطع، وقد ذكر البخاري هذا

الحديث ف (باب نقض الصور)، وذكر الحافظ ف وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه استنبط من



نقض الصليب نقض الصورة الت تشترك مع الصليب ف المعن، الذي هو سبب التحريم،
وهو عبادتهما من دون اله.

5- عن أب زرعة قال: دخلت مع أب هريرة دارا بالمدينة فرأى ف أعلاها مصورا يصور، فقال:
سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: «ومن اظْلَم ممن ذَهب يخْلُق كخَلْق فَلْيخْلُقُوا

حبةً وليخْلُقُوا ذَرةً».

بذَه نمم ظْلَما نمعز وجل: و هال لم من رواية أخرى، وهو: «قَالع هذه الرواية حذف ف
يخْلُق» إلخ. رواها مسلم، وفيها أن الدار دار مروان، وف رواية له: تُبن لسعيد أو لمروان، قال
ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل، وما ليس له ظل؛ فلهذا أنر ما ينقش

عل الحيطان، يعن ابن بطال أن هذا الفهم غير صحيح، من حيث إن التشبيه ف الحديث
القدس لا ينطبق عليه، فإن اله تعال خلق ذوات ماثلة لا نقوشًا ف الحيطان ونحوها، ويمن
أن يقال أيضا: إن صنع التماثيل ذات الظل الت شددوا فيها لا تعد من هذا الظلم إلا إذا قصد
صانعها أن يخلق كخلق اله، وقد فسروا «ذَهب يخْلُق» بقصد، وهو رواية حديث ابن فضيل،

ويؤيده حديث عائشة الآت (وهو التاسع)، إذ قال: «يضاهونَ بِخَلق اله»، وف رواية مسلم:
«يشَبِهونَ بِخَلْق اله»، وإنما يون هذا بالقصد.

ه عليه وسلم: «لاال ه صله عنهم قال: قال رسول الال طلحة رض 6- عن ابن عباس عن أب
تَدْخل الْملائةُ بيتًا فيه كلْب ولا تَصاوِير».

7- عن عبد اله بن عمر قال: وعد جبريل النب صل اله عليه وسلم، فراث (أي أبطأ) عليه،
نَدْخُل نَّا لاا إليه ما وجد، فقال: «اه عليه وسلم، فخرج، فلقيه، فشال صل النب اشتد عل حت

بيتًا فيه صورةٌ و كلْب» هذا أخرجه البخاري مختصرا، وهو عند مسلم من حديث عائشة
خَلد َتشَةُ: مائا عالأول: (ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: «ي وميمونة أوضح، وف

:الثان ه ما دريت به. فأمر به، فأخرج، فجاء جبريل إلخ)، وفنَا؟» فقالت: والاهه لْبْذَا اله
(ثم وقع ف نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به، فأخرج، ثم أخذ بيده ماء، فنضح مانه،

فلما أمس لقيه جبريل إلخ)، وظاهر الحديثين أن امتناع جبريل كان بسبب وجود اللب؛ إذ
الثان ا بوجوده، وفن عالما، ولم يضرلب عالأول أنه رأى ال ليس فيهما ذكر للصور، وف

أنه كان عالما به، وتذكره بعده إبطاء جبريل، وفيهما الخلاف بين السرير والفسطاط، والأول



بيت من شعر دون السرادق، وقال النووي: أصله عمود الأخبية، والمراد به ف معروف، والثان
.الحديث بعض حجال البيت، فيطابق حديث عائشة. اهـ بالمعن

وف القصة حديث أب هريرة عند أحمد وأب داود والنسائ والترمذي، وصححه كابن حبان
َلانَ عك نَّها ا خَلْتونَ دكنْ اا ننَعمي ةَ فَلَمارِحتُكَ الْبتَيا :فَقَال ،رِيلجِب تَانوالحاكم وهو: «ا
الْبابِ تَماثيل، وكانَ ف الْبيتِ قرام ستْرٍ فيه تَماثيل، وكانَ ف الْبيتِ كلْب، فَمر بِراسِ التّمثَالِ
نتَيادوِس نْهم لعجفَلْي ،قْطَعتْرِ فَلْيبِالس رمو ،ةرالشَّج ةىيهك يرصفَي ،قْطَعتِ ييابِ الْبب لالَّذِي ع

منْبوذَتَين تُوطَانِ، ومر بِالْلْبِ فَلْيخْرج»، ففعل رسول اله صل اله عليه وسلم، وإذا اللب
جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهم، وف رواية النسائ: «اما انْ تُقْطَع رووسها، واما
تُجعل بسطًا تُوطَأ» والنَّضد بفتحتين: ما ينضد من متاع البيت، يجعل بعضه فوق بعض، وما

ينضد عليه ذلك المتاع من سرير وغيره، فهو يطابق حديث عائشة من هذا الوجه.

ظاهر هذا الحديث أن الواقعة كانت ف بيت عل وفاطمة، وظاهر حديثِ كل من عائشة
وحفصة أنها كانت ف بيتها.

ومن الاضطراب ف هذه الروايات أن حديث ابن عمر صريح ف أن النب صل اله عليه وسلم
خرج، فلق جبريل خارج البيت، وظاهر حديث عائشة أن جبريل دخل البيت بعد إخراج اللب،

وصرحت عائشة وحفصة بأنه صل اله عليه وسلم أمر بإخراج اللب قبل لقاء جبريل بعد
رؤيته، أو تذكره، وصرح أبو هريرة بأن جبريل هو الذي أخبره به، واقترح عليه إخراجه، وعادة
العلماء أن يجمعوا بين أمثال هذه الروايات المتعارضة بتعدد الوقائع، وعليه يترجح أن يون ما

رواه أبو هريرة وقع أو، فعلم منه النب صل اله عليه وسلم أن جبريل لا يدخل مانًا فيه
كلب؛ ولذلك أمر بإخراج اللب بعد ذلك لما رآه أو تذكره، لعلمه مما سبق أنه هو سبب تأخر

جبريل، ولن ف حديث عائشة وحفصة عند مسلم أن النب صل اله عليه وسلم لم ين يعلم
سبب تأخُّر جبريل عليه السلام؛ لأنه سأله عنه، فقال ف حديث عائشة: «منَعن الْلْب الَّذِي كانَ

ف بيتكَ، انَّا  نَدْخُل...» إلخ.

وذكر النووي ف سبب الامتناع أربع علل:

1- كثرة أكل اللاب للنجاسات.



2- قبح رائحتها، أي رائحة بعضها.

3- أن بعضها يسم شيطانًا، وهو الأسود القبيح المنظر.

4- النه عن اتخاذها، ولهذا الأخير قال الخطاب: إن الامتناع خاص بما نُه عنه، دون المأذون
فيه كلب الماشية والزرع والصيد، وخالفه النووي، فقال بالتعميم ف اللاب، ولنه خص

الملائة بملائة الرحمة.

صل ه عنه قال: (كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبال 8- عن أنس رض
أي نح :أميط «تلاص ف ل رِضتَع هاوِيرتَص التَز لا نَّهفَا ّنع يطمه عليه وسلم: «اال

وأزيل، وفيه حذف المفعول، ورواية مسلم: «ازِيِليه».

9- عن عائشة رض اله عنها قالت: قدم رسول اله صل اله عليه وسلم من سفر، وقد سترت
بقرام ل عل سهوة ل فيه تماثيل، فلما رآه رسول اله صل اله عليه وسلم هته، وقال: «اشَدُّ

قالت: فجعلناه وسادة أو سادتين. وف .«هال ونَ بِخَلقضاهي الذين القيامة موا يذَابالنَّاسِ ع
البيت يجلس عليهما. وف انتا فمنه نمرقتين، ف المظالم، قالت: فاتَخذت رواية للبخاري ف
رواية لمسلم: فجعلته مرفقتين، فان يرتفق بهما ف البيت. وف لفظ أحمد: فقطعته مرفقتين،

.إحداهما، وفيها صورة، والنمرقة والمرفقة: الوسادة كما سيأت ا علىفلقد رأيته مت

10- وعنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النب صل اله عليه وسلم بالباب فلم يدخل،
(قالت): فقلت: أتوب إل اله مما أذنبت.

قال: «ما هذِه النُّمرقَة؟!» قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: «قَال انَّ اصحاب هذِه الصورِ
يعذَّبونَ يوم الْقيامة يقَال لَهم احيوا ما خَلَقْتُم وانَّ الْمَئةَ  تَدْخُل بيتًا فيه الصور») وف رواية

روالص يهالَّذِي ف تينَّ الْبوالفقرة المرفوعة منه: «ا .(دهااشتريتها لك؛ تقعد عليها، وتوس) :مسلم
 تَدْخُلُه الملائة».

ا فيه تماثيل فأمرننُوكره عليه وسلم من سفر، وعلقت دال صل 11- وعنها قالت: قدم النب
أن أنزعه، فنزعته، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: (وقد سترت عل باب درنوكا، وفيه الخيل ذات



الأجنحة)، وف لفظ آخر عنده: (دخل النب صل اله عليه وسلم عل، وقد سترت نمطًا فيه
.تصاوير، فنحاه، فاتخذت منه وسادتين) وستور الدرنوك، والنمط جنس واحد كما سيأت

12- عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد (الجهن الصحاب) عن أب طلحة (زيد بن سهل
الأنصاري) صاحب رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إن رسول اله صل اله عليه وسلم
قال: «انَّ الْمَئةَ  تَدْخُل بيتًا فيه الصورة») (وف نسخة «الصور» وف أخرى «صور» قال

بشر: ثم اشت زيد (أي ابن خالد) فعدناه، فإذا عل بابه ستر فيه صورة (وف نسخة صور)،
فقلت لعبيد اله الخولان ربيب ميمونة زوج النب صل اله عليه وسلم وكان مع بشر: ألم

يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟! (وف نسخة: يوم أول).

فقال عبيد اله: ألم تسمعه حيث قال: «ا رقْما ف ثَوبٍ»، قال الحافظ ف رواية عمرو بن
الحارث: فقال إنه قال: «ا رقْما ف ثَوبٍ» ألا سمعتَه؟ قلت: لا. قال: بل قد ذكره. وأخرجه

.مسلم وأبو داود والنسائ

13- وروى مسلم وأبو داود عن زيد بن خالد عن أب طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول اله
صل اله عليه وسلم يقول: «لا تَدْخل الْملائةُ بيتًا فيه كلْب ولا تَماثيل»، قال: فأتيت عائشة،

فقلت: إن هذا يخبرن أن النب صل اله عليه وسلم قال: «لا تَدْخل الْملائةُ...» إلخ، فهل
سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم ذكر ذلك؟، فقالت: لا، ولن سأحدثم ما رأيته فعل،
رأيته خرج ف غزاة، فأخذت نمطًا، فسترته عل الباب، فلما قدم، فرأى النمط عرفت الراهية
،«ّينالطةَ وارجالْح وسَنْ ننَا ارماي لَم هنَّ اله، أو قطعه، وقال: «اهت وجهه، فجذبه حت ف

.(قالت: فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفًا، فلم يعب ذلك عل

قالوا: إن هذا النمط هو الذي فيه الخيل ذات الأجنحة كما تقدم آنفًا من رواية أخرى عند مسلم،
وذكر النووي أن العلماء استدلوا به عل منع ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع

كراهة تنزيه لا تحريم، هذا هو الصحيح، ثم رد عل من حرمه.

ف ر الصور التوأقول: الظاهر أن هذا الحديث معارض لتلك الأحاديث؛ إذ ليس فيه أنه أن
النمط، ويمن أن يقال إن: هذا وقع قبل امتناع جبريل من دخول البيت لوجود التماثيل واللب
فيه، إلا أن عائشة حدثت بهذا وبغيره بعد رسول اله صل اله عليه وسلم، فالمسألة مشلة من



هذا الوجه، ومثله حديث أنس عند البخاري (وهو الثامن مما أوردنا) ففيه: أنه صل اله عليه
وسلم أمرها بإماطة القرام؛ لأن تصاويره تعرض له ف صلاته، فَعلَّة الأمر بإزالته أنه يشغل نظر
المصل إليه، وجماهير الفقهاء متفقون عل كراهة الصلاة إل ما يشغل المصل، ولا دليل فيه

عل إنار الصور، أو تحريم اتخاذها، ومثله حديثها ف الدرنوك (وهو الحادي عشر)، ولن ليس
السهوة، وأما حديثها ف الثوب الممدود إل فيه تصريح بالعلة، ومثله حديثها عند مسلم ف

القرام (وهو التاسع)، وحديثها ف النمرقة (وهو العاشر) فهما صريحان ف إنار اتخاذ الصور
ل ذلك العلماء، وأجاب بعضهم عنه بتعدد الوقائع، وبأن الصور فبتلك الهيئة، وقد استش
بعضها من غير ذوات الأرواح، وه الت لم ينرها، وف بعضها من ذوات الأرواح كالطير

والخيل، وه الت أنرها، ويقال هنا أيضا ما قلناه ف حديث زيد بن خالد عن أب طلحة، وهو
أن عائشة كانت تحدث بذلك بعد رسول اله صل اله عليه وسلم، فلماذا كانت تذكر كل واقعة

صل ر النبالمسألة؟، وهل يعقل أن ين ل سائل أو محدَّث كل ما علمته فوحدها، ولم تبين ل
اله عليه وسلم عل عائشة عمً عملته ف بيته، فتزيله بأمره، ثم تعود إل فعله؟ كلا، إن

الروايات ف هذه المسألة مضطربة، ولم نَر لأحد من العلماء قو شافيا فيها.

والذي نراه أقرب إل الوقوع أن عائشة كانت علقت عل الجدار سترا فيه تصاوير للزينة، فأنر
النب صل اله عليه وسلم ذلك من باب الإرشاد إل ما يستحسن ف تدبير المنزل، وهو عدم

إضاعة الثوب بوضعه عل الجدار وضعا لا فائدة فيه؛ لأن الثياب لستر الأبدان وزينتها، لا لستر
الحجر والطين، ويحتمل أن يون هذا هو الذي وقع أمامه ف صلاته، وأنه علل أمره بإزالته
بونه يشغل النظر ف وقت الصلاة، وبونه إسرافًا وإضاعة للثوب، وأن عائشة ذكرت كل

تعليل مرة ف سياق كلام اقتضاه، أو ذكرتهما معا، وذكر الرواة كً منهما ف سياق اقتضاه،
ويحتمل أن يون الحديثان ف واقعتين، علل الإنار ف الأول منهما بشغل النظر ف الصلاة،
وأن الستر كان ف الثانية، بحيث لا يراه ف الصلاة، وكل حديث ف هذا الباب لم تنر أو لم

تذكر فيه التصاوير فهو محمول عل تلك الواقعة أو الواقعتين، وأما الروايات ‐الت فيها
التصريح بإنار اتخاذ التصاوير بتلك الصفة‐ فالأقرب أنها ف واقعة واحدة كانت بعد ما تقدم،

وأنها علقت النمرقة ف غيبته؛ إذ كان مسافرا، فلما عاد، ورآها أنر عليها، وامتنع من دخول
البيت حت تنزعها، فلما تابت دخل، وهتها بيده، أي أزالها، إلا أن الإخبار بها كان ف أوقات

مختلفة، فاختلف التعبير باللفظ والمعن، ومن الأول القرام والنمط والدرنوك والنمرقة والوسادة
والمرفقة[3]، ويدل عل هذا الجمع قولها: (أتوب إل اله مما أذنبت؟!) فلولا النه السابق لم
ين تعليقها النمرقة ذنبا تتوب منه، ولن ف بعض روايات الصحيح أنها قالت: فما أذنبت،



ولعل هذا غلط من بعض الرواة.

14- عن عائشة رض اله عنها قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النب صل اله عليه وسلم،
وكان ل صواحب يلعبن مع، فان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه (أي

يستترن)، فيسرِبهن (أي يرسلهن) إل، فيلعبن مع، أخرجه البخاري ف كتاب الأدب من
الصحيح.

وقد حرف بعض المشددين ف مسألة الصور هذا الحديث، فزعم أن معن قولها كنت (ألعب
بالبنات) كنت ألعب مع البنات، قال الحافظ ف شرح الحديث: حاه ابن التين عن الداودي

الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزوم ه، (قلت): ويرده ما أخرجه ابن عيينة فورد
عنه عن هشام بن عروة ف هذا الحديث: (وكن جواري يأتين فيلعبن مع)، وف رواية جرير عن

هشام: (كنت ألعب بالبنات وهن اللعب)، أخرجه أبو عوانة وغيره، وأخرج أبو داود والنسائ
من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول اله صل اله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر،

فذكر الحديث ف هته الستر الذي نصبته عل بابِها قالت: فشف ناحية الستر عن بنات لعائشة
لعب، فقال: «ما هذا يا عائشَةُ؟» قالت: بنات، ورأى فيها فرسا مربوطًا له جناحان، فقال: «ما

هذَا؟» قلت: فرس، قال: «فَرس لَه جناحانِ!» قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها
أجنحة؟! فضحك). فهذا صريح ف أن المراد باللعب غير الآدميات. اهـ.

15- عن عائشة رض اله عنها قالت: (لما اشت النب صل اله عليه وسلم ‐أي مرِض
مرض الموت‐ ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيا أرض

لجالر يهِمف اتكَ إذَا مولَئالحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: «ا
،«هنْدَ الع الْخَلْق ارركَ شولَئة، اورلْكَ الصت يهوا فروص جِدًا، ثُمسم رِهقَب َلا عنَوب حالالص

أخرجه البخاري ف أبواب المساجد وف الجنائز، وأخرجه مسلم ف المساجد.

أقوال العلماء ف فقه هذه الأحاديث:

هريرة المتقدم عن أحمد وأصحاب السنن ما نصه: وف 1- قال الحافظ عقب ذكر حديث أب
ان التة من دخول المتمتنع الملائ أن الصورة الت ن ذهب إلهذا الحديث ترجيح قول م

تون فيه، ه ما تون عل هيئتها مرتفعة غير ممتهنة.



فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لنها غيرت عن هيئتها، إما بقطعها من نصفها، أو بقطع
رأسها فلا امتناع.

2- ثم قال الحافظ، ف إثْر ما تقدَّم: وقال القرطب: ظاهر حديث زيد بن خالد عن أب طلحة
الماض قبل (وهو التاسع مما نقلناه عن البخاري) أن الملائة لا تمتنع من دخول البيت الذي

فيه صورة إن كانت رقما ف الثوب، وظاهر حديث عائشة المنع، ويجمع بينهما بأن يحمل
حديث عائشة عل الراهة، وحديث أب طلحة عل مطلق الجواز، وهو لا يناف الراهة. (قال
الحافظ) قلت: وهو جمع حسن، لن الجمع الذي دل عليه حديث أب هريرة أول منه، واله

أعلم.

3- قال الحافظ عند اللام عل حديث النمرقة: قال الرافع: وف دخول البيت الذي فيه
الصورة وجهان، قال الأكثر: يره وقال أبو محمد: يحرم، فلو كانت الصورة ف ممر الدار لا

داخل الدار، كما ف ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول، قال: وكأن السبب فيه أن
الصورة ف الممر ممتهنة، وف المجلس مرمة، (قلت) وقضية إطلاق نص المختصر، وكلام

الماوردي وابن الصباغ وغيرهما لا فرق اهـ.

4- اختلفوا ف الملائة الت لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، فقيل هو عل العموم، وقيل هو
خاص بملائة الرحمة، وتقدم عن النووي، وصرح هؤلاء بأنه يستثنَ منه الحفَظَة، وقيل من نزل

بالوح خاصة كجبريل (قال الحافظ): وهذا نقل عن ابن وضاح والداودي وغيرهما، وهو
يستلزم اختصاص النه بعهد النب صل اله عليه وسلم؛ لأن الوح انقطع بعده، وبانقطاعه

انقطع نزولهم، وقيل التخصيص ف الصفة، أي لا تدخله الملائة دخولَهم بيت من لا كلب فيه.

5- قال الحافظ: وأغرب ابن حبان فادع أن هذا الحم خاص بالنب صل اله عليه وسلم،
قال: فإنه محمول عل «سرا جيهفْقَةً فةُ رئَالْم بحتَص » :قال: وهو نظير الحديث الآخر

رفقة فيها رسول اله صل اله عليه وسلم؛ إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت اله
عز وجل عل رواحل لا تصحبها الملائة، وهم وفد اله. انته، وقد استبعد الحافظ هذا التأويل،

وقال إنه لم يره لغيره.

6- قال: وقد استشل كون الملائة لا تدخل المان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه



وتعال عند ذكر سليمان عليه السلام: ﴿يعملُونَ لَه ما يشَاء من محارِيب وتَماثيل﴾ [سبأ: 13]،
وقد قال مجاهد: كانت صورا من نُحاس. أخرجه الطبري. وقال قتادة: كانت من خشب ومن

زجاج، أخرجه عبد الرزاق.

والجواب أن ذلك كان جائزا ف تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشال الأنبياء والصالحين منهم
عل هيئتهم ف العبادة؛ ليتعبدوا كعبادتهم.

وقد قال أبو العالية: لم ين ذلك ف شريعتهم حراما، ثم جاء شرعنا بالنه عنه، ويحتمل أن
يقال: إن التماثيل كانت عل صورة النقوش لغير ذات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتمً لم يتعين

نيسة، التقصة ال الصحيحين حديث عائشة ف ل، وقد ثبت فالمش المعن الحمل عل
اتانُوا إذَا مه عليه وسلم قال: «أكال كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه صل

فيهِم الرجل الصالح بنَوا علَ قَبرِه مسجِدًا، ثُم صوروا فيه تلْكَ الصورة، اولَئكَ شرار الْخَلْق عنْد
اله»، فإن ذلك يشعر بأنه لو كان جائزا ف ذلك الشرع ما أطلق عليه صل اله عليه وسلم أن
الذي فعله شر الخلق، فدل عل أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور، واله

أعلم. اهـ.

أقول: لم يأتِ الحافظ رحمه اله بشء يشف ف هذه المسألة، والذي يظهر ف حل الإشال أن
وجود التصاوير ف مان ليس مانعا ذاتيا لدخول الملائة فيه؛ إذ لو كان كذلك لم يختلف فيه
حم شرائع الأنبياء عليهم السلام، وأصل دين اله فيهم واحد، وإنما اختلفت فيه شرائعهم بما
يختلف ضره ونفعه وفساده وصلاحه باختلاف الزمان والمان، وما ذكره اله تعال من منَّته
أن عمل التماثيل له، واتخاذه إياها ف هذه المسألة دليل عل نبيه سليمان عليه السلام ف عل

مبانيه، لم ين فيه مظنة عبادة، ولا تشبه بالمشركين مذكر بعبادتهم مؤنس للمؤمن بها.

ومن العجيب أن يذكر الحافظ ف تعليل ما كان يعمل لسليمان أنه كان يعمل له صور الأنبياء
والصالحين إلخ، وهذا هو أصل البلاء ف عبادة الصور والتماثيل، فقد روى البخاري وغيره أن

أصنام قوم نوح وأوثانهم المذكورة ف سورة نوح صارت إل العرب، وأن أسماءها كانت أسماء
رجال صالحين، فلما ماتوا أوح الشيطان إل قومهم أن انصبوا إل مجالسهم الت كانوا

يجلسون إليها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعبد، حت إذا هلك أولئك ونُسخ العلم
عبدت.



ويؤيد هذا حديث عائشة ف قصة النيسة وقد تقدم، فالنصارى قد اتبعوا سنن سلفهم من الروم
واليونان ف اتخاذ الصور والتماثيل، فانوا يجعلون صور الأنبياء والصالحين ف المعابد

وغيرها، وه الت ذمهم الرسول صل اله عليه وسلم بها، ولم يذمهم عل اتخاذ صور الملوك
والقواد والوالدين والأولاد وغيرهم مما لا شبهة فيه عل العبادة، ولا دخل له ف الدين، فمن

العجيب أن يغفل المستنبط عن علة الشء الصريحة، ويتخذ له علة أخرى يفسر بها النصوص؛
ليجمع بينها، فيحمل الشء عل ضد المراد، عل أن الحافظ ذكر حديث النيسة المصرح

بالعلة الصحيحة، ولنه لم يرد به ما ذكره قبله.

وقد وقع مثل هذا لبعض المؤلفين المقلدين ف تشريف القبور بالبناء، ووضع الستور عليها،
فحمل النه عن ذلك ف الأحاديث عل ما لم يقصد به تعظيم الميت الصالح، أي لأنه إضاعة

للمال، وأباح ما اتبع به الخلف الصالح سنن من قبلهم من بناء القبور الصالحين، ووضع
الستور عليها إذا كان المراد به تعظيمها قياسا عل أستار العبة!، وهو قياس مصادم للنص،

مبطل له، ناقض لعلته، ذاهب بحمته، فإن الخطر عل أصل الدين، وهو التوحيد إنما هو تعظيم
وه اءو«الدُّع ،قبور الصالحين؛ لأنه أدى عبادتها بالتعظيم والطواف والتمسح ودعاء الموت

الْعبادةُ»، كما ثبت ف الحديث عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.

وقد بسطنا اللام ف هذه المسألة مرارا.

7- نقل الحافظ ف شرح حديث عبد اله بن مسعود ‐وهو الأول مما أوردنا‐ عن الخطاب أقدم
شُراح البخاري أنه قال فيه: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد من دون اله؛
ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا: التماثيل الت لها

روح. اهـ.

أقول: التعليل الأول هو الصحيح الذي يؤخذ من مجموع النصوص، واقتصر عليه المحققون،
وأما دعوى الافتتان بجمالها، وهذا لا يقع إلا نادرا فلا يبن عليه مثل هذا الوعيد الشديد، وإنما

يظهر وجهه إذا اريد به الافتتان الدين، الذي كان عليه الفار، وهو يرجع إل التعليل الأول.

ومن العجيب أن يجعل الميل والاستحسان لبعض خلق اله والسرور به مذموما شرعا ومقتضيا
لتحريم الاستمتاع به، وإن لم يترتب عليه ترك فريضة، ولا ارتاب معصية.



فليحرموا إذًا النظر والتأمل ف زينة الواكب النيِرات، والجنات معروشات وغير معروشات،
وجمال رياض الأزهار، ومحاسن حدائق الأشجار، وسماع خرير المياه، ونغمات الأطيار، وغير

﴾خَلَقَه ءَش لك نسح[النمل: 88]، ﴿الَّذِي ا ﴾ءَش لك تْقَنه ﴿الَّذِي اذلك من صنع ال
[السجدة: 7]، وماذا يفعلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الزينة ف اللباس:
«انَّ اله جميل يحب الْجمال»؟ رواه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود وغيرهما عن غيره

أيضا.

وقيل يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب: يطلق عل :8- ثم قال بعد نقل ما تقدم عن الخطاب
ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنار، والعقاب: يختص بالفعل. فلا يلزم من كون المصور

أشد الناس عذابا أن يون أشد الناس عذابا أن يون أشد الناس عقوبة، هذا ذكر الشريف
المرتض ف العرر وتعقب الآية المشار إليها، وعليها انبن الإشال، ولم ين هو عرج عليها؛

فلهذا ارتض التفرقة، واله أعلم.

قال: واستدل به أبو عل الفارس ف التذكرة عل تفير المشبِهة، فحمل الحديث عليهم، وأنهم
بالحديث الذي بعده ف بّقه صورة، وتُعونَ»، أي الذين يعتقدون أن لرِوصالمراد بقوله: «الْم
الباب بلفظ: «انَّ الَّذِين يصنَعونَ هذِه الصور يعذَّبونَ»، وبحديث عائشة الآت بعد بابين بلفظ:

«انَّ اصحاب هذِه الصورِ يعذَّبونَ» وغير ذلك، ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشال المقدم
ذكره ‐أي معارضة الآية للحديث‐ اهـ. وحديث الباب الذي أشار إليه هو الثان مما أوردنا.

وأقول: كان يمن لأب عل أن يجيب عن هذا لو أورد عليه بجعل حديث: «انَّ اشَدَّ النَّاسِ عذَابا
عنْدَ اله الْمصوِرونَ» ف الذين يجعلون له تعال صورة مماثلة لصور بعض المخلوقات،

ويجيب عن معارضة الآية بتقدير (من أشد) ويتفص بذلك من جعل التصوير كفر آل فرعون
مشاركا له ف مثل عقابه، ومعلوم من أصول الشريعة المجمع عليها أن ما ورد النص بتسميته
أكبر البائر هو دون أشد الفر بالشرك باله، ومعاندة رسله كفر آل فرعون، إذ كل كبيرة من

،ًا من التصوير المحرم؛ يجوز أن تُغفر ولا يعذب صاحبها أصأعظم جرم ه بائر التهذه ال
فيف يجرم بأن المصورين أشد الناس أو من أشدهم عذابا كآل فرعون.

وأما كونهم يعذبون فالأمر فيه دون ذلك، ولا سيما عل قول من فرق بين العذاب والعقاب، فلم
يجعل كل عذاب عقابا.



9- من أشد الفقهاء تشديدًا ف التصوير واتخاذ الصور أبو بر بن العرب من المالية والنووي
من الشافعية.

اتخاذ الصور فقال: حاصل ما ف وقد جزما بتحريم التصوير مطلقًا، لخص الأول الأقوال ف
اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال: الأول:

يجوز مطلقًا عل ظاهر قوله ف الحديث: «ا رقْما ف ثَوبٍ»، الثان: المنع مطلقًا حت الرقم،
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشل حرم، وإن قُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء

جاز، قال: وهذا هو الأصح، الرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز. اهـ.

ونُوزِعَ ف دعوى الإجماع فيما له ظل، واستثن الجمهور لعب البنات كما تقدم، وفيه بحث
سيأت قريبا.

10- قال الحافظ ف شرح حديث الدرنوك: واستدل بهذا الحديث عل جواز اتخاذ الصور إذا
كانت مما لا ظل له، وه مع ذلك مما يوطأ ويداس، أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد،

قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأب
حنيفة والشافع، ولا فرق ف ذلك بين ما له ظل، وما لا ظل له، فإن كان معلقًا عل حائط أو

ملبوسا أو عمامة، أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام، ثم ذكر الحافظ مؤاخذات فيما نقله
النووي: (منها) حاية ابن العرب تحريم ما له ظل بالإجماع، وقال: إن محله ف غير لعب

البنات، وإن القرطب ح فيما لا يتخذ للإبقاء كالفخار قولين: أظهرهما المنع، وجعل إلحاق ما
يصنع من الحلوى بالفخار، وبلعب البنات محل تأمل، ومنها: أن مذهب الحنابلة جواز الصورة
ف الثوب، ولو كان معلقًا إلا أن يون عل جدار فيمنع، أي عمً بحديث: «انَّ اله لَم يامرنَا انْ

.«ّينالطةَ وارجالْح وسَن

11- قال النووي: وذهب بعض السلف إل أن الممنوع ما كان له ظل، وأما [ما] لا ظل له فلا
بأس باتخاذه مطلقًا، وهو مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنره النب صل اله عليه وسلم كانت

الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فأمر بنزعه، (قال الحافظ متعقبا للنووي) قلت: المذهب
المذكور نقله ابن أب شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح، ولفظه عن ابن عون قال: دخلت

عل القاسم، وهو بأعل مة ف بيته، فرأيت ف بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء.



ا فقْمر ذلك بعموم قوله: «ا نظر؛ إذ يحتمل أنه تمسك ف ًا باطإطلاق كونه مذهب فف
ثَوبٍ»؛ فإنه أعم من أن يون معلقًا أو مفروشًا، وكأنه جعل إنار النب صل اله عليه وسلم

عل عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا، ومن كونه ساترا للجدار.

ويؤيده ما ورد ف بعض طرقه عند مسلم ‐وذكر تعليل الحديث المتقدم ف ذلك، وقال‐ فهذا
يدل عل أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة،

وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل
أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة ف مثل الحجلة ما استجاز

استعمالها.

ثم رجح الحافظ أن الرخصة فيما يمتهن لا فيما كان منصوبا، ونقل عن جماعة من علماء
السلف القول بذلك، منها ما روي عن عرمة: كانوا يرهون ما نصب من التماثيل نصبا، ولا

يرون بأسا بما وطئته الأقدام، وما روي من طريق عروة أنه كان يت عل المرافق فيها تماثيل
الطير والرجال. اهـ. (المنار) القاسم بن محمد هو ابن محمد بن أب بر الصديق رض اله عنه
أحد أئمة التابعين، ترب ف حجر عمته عائشة، وتفقه بها، وروى عن غيرها من الصحابة أيضا

وممن أخذ عنه الزهري وربيعة شيخ الإمام مالك وكثيرون.

قال يحي بن سعيد الأنصاري: (ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله عل القاسم)، وعن أب الزناد
قال: (ما رأيت فقيها أعلم من القاسم، وما رأيت أحدًا أعلم بالسنة منه)، وقال سفيان بن عيينة:

(كان القاسم أعلم أهل زمانه)، وقال ابن سعيد: (كان إماما فقيها ثقةً رفيعا ورعا كثير الحديث)،
قال أيوب السختيان: (ما رأيت أحدًا أفضل من القاسم).

انته ملخصا من تذكرة الحافظ.

بسائر الصور الت ِشرح حديث اللعب: إن اللعب بالبنات ليس كالتله ف 12- قال الخطاب
جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ.

قال الحافظ عقب نقله: وف الجزم به نظر، لنه محتمل؛ لأن عائشة كانت ف غزوة خيبر بنت
أربع عشرة سنة، إما أكملتها، أو جاوزتها، أو قاربتها.



وأما ف غزوة تبوك فانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال ف خيبر، ويجمع بما قال
الخطاب؛ لأن ذلك أول من التعارض. اهـ.

وأقول: إن هذا ليس بجمع؛ إذ لو كانت لعب البنات محرمة لما أقر النب صل اله عليه وسلم
عائشة وصواحبها عل اللعب بها، وإن كن غير بالغات، ولما تركها ف بيته.

والصواب أن هذه اللعب لا تدخل ف عموم ما أنره من الصور المعلقة، بل ه أشبه بما أقره
من الصور ف الوسائد والمرافق ف أن كً منهما لا يشبه ما كان يعبد من الصور والتماثيل.

13- بعد كتابة ما تقدم كله راجعت ما كتبه الحافظ ف شرح حديث كنيسة مارية ف الحبشة
أنبيائهم مساجدًا، فإذا هو يقول ف تاب لاتخاذهم قبورالبخاري لحديث لعن أهل ال المقارن ف

شرح الأول ف باب: هل تُنبش قبور المشركين: وإنما فعل ذلك أوائلهم؛ ليتأنسوا برؤية تلك
الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا
مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافم كانوا يعبدون هذه الصور، ويعظمونها فاعبدوها.

فحذر النب صل اله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إل ذلك، وف الحديث دليل
عل تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد عل من كان ف ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة

الأوثان، وأما الآن فلا، وقد أطنب ابن دقيق العيد ف رد ذلك، كما سيأت ف كتاب اللباس. اهـ.

ثم قال ف شرح الحديث الثان ف باب بناء المسجد عل القبر: وقد تقدَّم أن المنع من ذلك إنما
هو ف حال خشية أن يصنع بالقبر ما صنع أولئك الذين لُعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع.

وقد يقول بالمنع مطلقًا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي. اهـ.

ويعن بما تقدم قوله ف اللام عل ترجمة الباب السابق: إن الوعيد عل ذلك يتناول من اتخذ
قبورهم مساجد تعظيما ومغالاةً، كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إل عبادتهم. اهـ.

ملخص ما تقدم من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء ف شرحها وفقهها.



أما الأحاديث فتلخص ف سبع مسائل:

1- أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويلفون إحياء ما صنعوا تعجيزا، ووصفهم بالظلم
الشديد لقصدهم مضاهاة خلق اله.

2- لعن المصور كما لُعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال فيهم أنهم كانوا يصورون
الصالحين منهم، ويضعونها ف معابدهم، ووصفهم بأنهم شر الخلق.

3- إنار نصب الستور الت فيها الصور والتماثيل وهتها أي إزالتها.

4- تعليل الإنار تارة بأننا لم نؤمر بسوة الحجر والطين، وتارة بونها ف المصل تعرض
للمصل ف صلاته، وتارة بعدم دخول الملائة بيتًا فيه صورة أو كلب.

5- اتخاذ الثياب الت فيها الصور وسائد ومرافق واستعمال النب صل اله عليه وسلم لها مع
بقاء الصورة فيها، كما صرح به ف رواية الإمام أحمد.

6- أن تغيير الصورة الحيوانية بما تصير به أشبه بالشجر كقطع رأسها يبيح اتخاذها. وف معناه
.فتوى ابن عباس للمصور العراق

7- نقض التصاليب وإزالتها.

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين ف المسألة فمنها: استعمال زيد بن خالد الصحاب للستر
ا فرقْم ةٌ اورص يهتًا فيب تَدْخُل  َةئَنَّ الْمالذي فيه الصور، وهو أحد رواة حديث: «ا

ثَوب»، فهو لم يشترط أن يون الثوب الذي فيه الصورة مهانًا.

ه عنه الحجلة التال ر رضب ومنها: اتخاذ أحد أعاظم أئمة التابعين القاسم بن محمد بن أب
فيها تصاوير القندس والعنقاء، وهو ربيب عمته عائشة الصديقة، وأعلم الناس بحديثها وفقهها،

وقد روى عنها حديث النمرقة.



ومنها: استعمال يسار بن نمير مول عمر بن الخطاب رض اله عنه وخازنه الصور ف داره.
وقد روى عن عمر وغيره، وهو من الثقات كما قال ابن سعد وابن حبان.

ومنها: صنع الصور ف دار مروان بن الحم أو سعيد بن العاص وكل منهما ول إمارة المدينة،
وكانا من التابعين، روى الشيخان عن الأول ومسلم عن الثان، وهو خير من الأول.

وقد انتقد عل البخاري روايته عن مروان، وأجابوا عنه بأنه ثقة ف الحديث وإنما ذنوبه عملية
سببها السياسة، أعاذنا اله من شرها وشر أهلها.

وعمل مروان لا قيمة له ف الاحتجاج إلا أنه يدل عل أن التصوير كان مستعمً ف عصر
الصحابة، ولن أبا هريرة أنر ما رآه ف داره، وكان من أعلم الصحابة بأحداث بن أمية،

وأخبر بعضها قبل وقوعها.

وكذلك أنر ابن عباس عل المصور العراق تصويره للحيوان، وأفتاه بتصوير النبات.

وأما أقوال العلماء ف شرحها وفقهها، فمنهم من شدد فيه ومن خفف، وأشهر المشددين من
محقق الفقهاء من القرون الوسط أبو بر ابن العرب والنووي فقد جزما بتحريم التصوير

مطلقًا، وإن كان الأصل أن ما حل اتخاذه واستعماله حل صنعه.

وقال الأول: إن ما له ظل كالتماثيل ذات الأجسام يحرم اتخاذه بالإجماع، وبين الحافظ ابن
حجر أن حاية الإجماع غير صحيحة؛ لتصريح الجمهور بحل لعب البنات لصحة الحديث
بذلك، ونقل عن القرطب حاية قولين فيما لا يتخذ للإبقاء كتماثيل الفخار، وجعل إلحاق ما

يصنع من الحلوى بالفخار وبلعب البنات محل تأمل.

وأقول: إن تماثيل الحلوى الت تصنع بمصر ف أيام الموالد أقل بقاء مما يصنع من الفخار؛
لأنها لا تلبث أن تؤكل، وه تؤخذ للأطفال كلعب البنات، فالقول بحلها أظهر من القول بحل ما
يتخذ من الفخار، وأما ما لا ظل له من الصور فحيا ف اتخاذه أربعة أقوال: 1- الجواز مطلقًا،

2- المنع مطلقًا، 3- تحريم ما كانت الصورة فيه تامة، وجواز ما قطع رأسها أو تفرقت
أجزاؤها، 4- جواز ما يمتهن دون [ما] كان معظما كالمعلق.



وقد رجحا الثالث ورجح الحافظ ابن حجر الرابع.

وقد علم من هذا التفصيل كلام المحققين بالإجمال.

ومن التفصيل فيه قول الحافظ: مذهب الحنابلة جواز الصورة ف الثوب، ولو كان معلقًا إلا أن
يون عل جدار، ومذهب القاسم بن محمد بن أب بر رض اله عنه أن ما لا ظل له لا بأس
ة حجلة فيها تصاوير كما تقدم، ومنه حمل أببيته بم باتخاذه مطلقًا، فقد صح أنه كان ف

عل الفارس الوعيد بعذاب المصورين عل المشبهة الذين يعتقدون أن له تعال صورة كصور
خلقه تعال عن ذلك، وجعل الحافظ ابن حبان حديث امتناع الملائة من دخول بيت فيه صورة

خاصا بالنب صل اله عليه وسلم، وجعل بعضهم إياه خاصا بملائة الوح ومقتضاهما أنه
صه بعضهم بالصفة، كما تقدم فة الرحمة، وخصا بملائثيرون خاصانقطع، وجعله ال

تحريم التصوير خاص بمن كان ف التخفيف قول بعضهم: إن الوعيد عل ص229، ومنته
ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا.

ورده ابن دقيق العيد كما قال الحافظ ف الفتح.

والتحقيق أن الأصل ف الوعيد عل التصوير قسمان:

أحدهما لا يتحقق إلا بالقصد، وهو مضاهاة خلق اله كما تقدم ف اللام عل الحديث.

وثانيهما: لا يشترط فيه قصد علة الحصر، وهو كما يؤخذ من حديث كنيسة الحبشة، ومما
صرح به المحققون من المتقدمين والمتأخرين ف شرحه وشرح غيره، وهو سد ذريعة عبادة
صور الأنبياء والصالحين وغيرهم، ومثله الوعيد عل بناء المساجد عل القبور، لا فرق بينهما

البتَّة.

فيأت فيه ما قاله الحافظ ف شرح الحديث من (باب بناء المسجد عل القبر) من صحيح
.[4]آخر ص235 من جزء المنار الماض البخاري، وهو كما ف

وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو ف حال خشية أن يضع بالقبر ما صنع أولئك الذين لُعنوا.



وأما إذا آمن ذلك فلا امتناع.

وقد يقول بالمنع مطلقًا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي. اهـ.

ويمن أن يقال: إن سد الذرائع يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف أنواع الصور ولما كانت
التماثيل والصور المعظمة ف الجاهلية تعظيم العبادة ه صور ذات الأنفس أذن ابن عباس

رض اله عنه للمصور الذي استفتاه بتصوير الشجر وما لا نفس له.

ولما صارت صور ذات الأنفس لمجرد الزينة، وزالت مظنة العبادة، اتخذ بعض أئمة السلف
بعض الصور ف بيوتهم، كما ترك الصحابة الصور ف إيوان كسرى.

ولا نقول: إن ذريعة تعظيم الصور تعظيم ديانة وعبادة قد زال ف هذا الزمن، وإن علة التحريم
انتفت، كما قال من جعل التحريم كالمنسوخ لجعله خاصا بالعصر الأول؛ إذ لا شك ف أن

إل تعظيمه العوام، أو اتخاذ تماثيل لهم قد يفض ن يغلو فتصوير الأنبياء والأولياء، وكل م
العبادة.

نتعظيم قبور الصالحين الذي جاء مصداقًا لحديث الصحيحين: «لَتَتَّبِع كما رأينا نظير ذلك ف
سنَن من قَبلَم شبرا بِشبرٍ وذِراعا بِذِراع» إلخ، ولن الناس شددوا ف سد ذريعة عبادة

الصالحين بتعظيم صورهم، وتساهلوا ف سد ذريعة عبادتهم بتعظيم قبورهم ببناء المساجد
عليها، والطواف بها، والتماس جلب النفع ودفع الضر بالتمسح بها ودعاء من دفن فيها.

ومن تأمل الأحاديث وآثار السلف ف مسألة تشييد القبور وتجصيصها، وحظر اتخاذها مساجد
ووضع السرج والستور عليها، ومسألة التصوير واتخاذ الصور بجعلها ف البيوت والستور

ونحوها يتجل له أن علة النه عن الأمرين واحدة، ألا إنها ف القبور أشد وأعم، وقد جمع الأمر
بإزالتهما ف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائ عن أب الهياج

 ْنه عليه وسلم: «اال ه صلعليه رسول ال ما بعثن ألا أبعثك عل :عل الأسدي قال، قال ل
تَدَعَ تمثَا ا طَمستَه، و قَبرا مشْرِفًا ا سويتَه» وف رواية: (أن لا أدع قبرا مشرفًا إلا سويتُه ولا

تمثا إلا طمستُه) بإسناد الأفعال إل ضمير المتلم، أي بعثن عل أن لا أدع إلخ.



وطمس التمثال محو صورته الت يشْبه بها الح ويحصل بتشويهه أو قطع رأسه دون إزالة
عينه؛ لأن ذلك كافٍ ف إخراجه عن صفة المعظم عبادةً.

وأما تسوية القبر فإزالة لعينه؛ لأن المراد بها تسويته بالأرض، أي جعله مساويا لها.

ولن أجاز الفقهاء رفع القبور قدر شبر، كما رفع الصحابة قبر النب صل اله عليه وسلم
وصاحبيه رض اله عنهما.

وقدر بعض من رأى القبر الشريف من السلف ارتفاعه بأربعة أصابع، نقله الحافظ ف الفتح،
.(َبنة يأمرون بهدم ما يورأيت الأئمة بم) :الأم ف والظاهر أنه اعتمده، وقال الشافع

قال النووي عند نقله ف شرح مسلم: ويؤيد الهدم قوله: «و قَبرا مشْرِفًا ا سويتَه» اهـ.

وأما الخلف من العوام والحام فخالفوا جميع الأحاديث والآثار ف المسألة الأول، ولنهم
ظلوا يشددون المسألة الثانية إل أن عمت البلوى بها ف هذا العصر، فصاروا يتساهلون ف أمر

اتخاذ التصاوير للزينة وللأنس بصور الأقربين والمحبين، وصار العلماء يسمحون للمصورين
نهم لا يزالون يشددون فأكابر شيوخ الأزهر وقضاة الشرع والمفتين، ول بتصويرهم، حت

غير ما تساهل الجمهور ف كثرة منافعها، وشدة الحاجة إليها ف صناعة التصوير نفسها عل
اتخاذه من أعمالها.

سألن بعض العلماء البصراء ف طرابلس الشام مرة عن التصوير؛ إذ قلت: إنه يعد الآن من
أركان العمران والحضارة، هل له فائدة يعتدّ بها شرعا؟ فإن ما فتن به الناس من زينة التصاوير
ليس بالأمر النافع الذي يرخص ف هذه الصناعة لأجله، ولو ف غير ما تُخش عبادته أو تعظيمه
تعظيما دينيا؟ فقلت له عل البداهة، ولم ين قد سبق ل تفر ف حصر فوائد التصوير: إن له

أنواعا من الفوائد ف حفظ اللغة، وإيضاح كثير من العلوم والفنون وف الأعمال العسرية
:ذلك ما يأت والإدارية والسياسية، وذكرت له من الأمثلة عل

1- إننا نرى ف كتب اللغة أسماء كثير من الأشياء كالنبات والحيوان وغيرهما غير مفسرة بما
يعرف به المسم من لم ين يعرفه باسمه ذاك، بل يقولون حيوان معروف أو طائر معروف



بحرف (م) المختزل من كلمة معروف، وهذا تقصير كبير ف تفوصاحب القاموس المحيط ي
حفظ اللغة، ولو وضعت صورة الشء عند اسمه كما كان يفعل قدماء المصريين وكما تفعل

أمم الحضارة الآن لان ذلك أحسن حفظ للغة، ولا يغن عنه الوصف باللام؛ لأن بعض
الأجناس تتشابه فلا يسهل التمييز بينها بالقول، بل يتعسر أو يتعذر وصف أي جنس من أجناس

المخلوقات وصفًا يمن أن يعرفه به كل من سمعه.

2- يترتب عل الجهل بأجناس بعض الحيوان جهل ما يتعلق بها من الأحام الشرعية كأحام
ما يحل أكله منها، وما لا يحل، وأحام جزاء الصيد عل المحرم وغير ذلك.

والحيوان والطب والتشريح الإنسان علوم التاريخ الطبيع 3- إن للتصوير فوائد عظيمة ف
وفروع هذه العلوم قد صارت كثيرة ف هذا العصر، ويتوقف إيضاح الحقائق فيها تأليفًا وتعليما

عل الصور الت تظهر بها جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة، صحيحة ومريضة، فإتقان هذه
العلوم يتوقف عليها.

4- للتصوير فوائد عظيمة ف الأعمال الحربية، فلا يمن لمن يتركه أو يقصر فيه أن يقاتل
أعداءه بمثل ما يقاتلونه به، ولا أن يعد لهم ما استطاع من قوة، فمنها تصوير المواقع والطرق

والبلاد والجيوش، وما لديها من السلاح والذخيرة، ومنها تصوير من يشتبه ف أمرهم أن يونوا
ن يحتاج إلجعلوا تحت المراقبة، ومنها تصوير ممة أن يالح عيونًا وجواسيس، وتقتض

تحقيق شخصيتهم؛ لئلا يشتبهوا بغيرهم.

5- للتصوير فوائد عند حومات هذا العصر ف الأعمال السياسية والإدارية كأعمال
الجواسيس وحفظ الأمن وغير ذلك وتفصيل ذلك يطول.

لا يقال إن المسلمين يمن أن يستغنوا عن صناعة التصوير ف التعليم والتأليف والأعمال
الحربية وغيرها كما استغن سلفهم؛ فإن هذا بمثابة القول باستغنائهم عن سلاح هذا العصر

ومراكبه البحرية والهوائية كما استغن عنها سلفهم، وإنما كان يصح هذا التشبيه لو كان ما ذُكر
من المستحدثات موجودا ف عصر السلف، يستعمله خصومهم، وهم يتركونه، ولا يضرهم تركه.

وهذا باطل لا يقول به أحد.



ولا يترتب عل نوع ما من أنواع هذه التصاوير تذرع إل عبادة غير مشروعة، ولا إل تعظيم
ن يجعل الوعيد عله، فإما أن يؤخذ فيها بقول مء منها مضاهاة خلق الولا يقصد بش ،دين

التصوير خاصا بما ذُكر من أول الأمر كتصوير الصالحين، ومن يخش أن يفتتن الناس
بصورهم وتماثيلهم، وبما يقصد به مفسدة أخرى كالتحريض عل المعاص وهتك العورات،
وأما أن يخص عمومها بأحام الضرورة ف بعضها، وأحام الحاجة الت تعد من المصلحة

الراجحة ف بعض آخر؛ فإن القاعدة ف المحرم لذاته أن يباح للضرورة كأكل الميتة ولحم
الخنزير، وف المحرم لسد الذريعة أن يباح للمصلحة الراجحة كرؤية الطبيب للعورات، وأبدان

النساء الأجنبيات عمً بقاعدة ارتاب أخف الضررين.

فمن عرض مسألة التصوير واتخاذ الصور عل هذه القواعد الشرعية علم منها أن دين الفطرة،
الذي قرن كتابه ووصف بالحمة، ورفع منه الحرج والعسر عن الأمة، لم ين ليحرم صناعة

نافعة ف كثير من العلوم والأعمال، ويحتاج إليها ف حفظ الأمن وفنون القتال، وإنما يحرم ما
فيه مفسدة، أو ما كان ذريعة إل مفسدة، ولا يبعد أن يقال: إن أعمال المصورين ف هذا العصر

تعتريها الأحام الخمسة، فإذا سألنا رؤساء الحام وكبار القواد وأركان الحرب والأطباء
فايات، عن صناعة التصوير الشمسمن فروض ال ه وغيرهم من علماء الفنون الت

واليدوي، فقالوا: إن منها ما هو ضروري يترتب عل تركه ضرر عظيم، ومنها ما فيه مصلحة
راجحة، ومنفعة مجربة، فمقتض الأصول والقواعد تون واجبة ف بعض تلك الضرورات

والمصالح.

ومستحبة أو مندوبة فيما دونها من المنافع، ومباحة فيما لا ضرر فيه ولا نفع، ومروهة فيما
كان مظنة الضر، وقد بينا قريبا ما تون فيه محرمة، وهو ما حمل عليه النص، فهذا ما أعلمه

وأفهمه من نصوص الشرع وقواعده ف هذه المسألة، وهو يؤيد ما نقلته عن بعض علماء السلف
والخلف ف التساهل فيها قو وعمً، واله أعلم.
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